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التقرير النهائي لنتائج ملاحظة حملات الانتخابات التشريعيّة، باعتماد مقاربة حقوق الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة.

مشروع "الحق في التصويت = الحق في النفاذ"

جمعيّة إبصار

وفقا للمعايير الدولية التي تأكد على ضرورة مشاركة جميع أفراد المجتمع من ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة في الشأن السياسي، ووفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أعطت التزامات ومسؤوليات لإتاحة الفرصة للأشخاص من ذوي الإعاقة بالمشاركة في الحياة السياسية، خاصة منها المادة "29" من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن الـدول الأطـراف بما فيها تونس تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتـع بهـا علـى قـدم المـساواة مـع الآخـرين، نذكر بالأخص الفقرة "أ" من الاتفاقية التي تنص على "أن تكفـل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملـة فـي الحيـاة الـسياسية والعامـة علـى قـدم المـساواة مـع الآخـرين، إمـا مباشـرة وإمـا عـن طريـق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحـق و الفرصـة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتون وينتخبون، وذلك بعدة سبل".




نتائج ملاحظة الحملات الانتخابية التشريعيّة 17 ديسمبر 2022، الدور الأوّل: 

بعدما أشرفت جمعيّة إبصار لثقافة وترفيه ذوي وذوات الإعاقة البصريّة على ملاحظة حملات الاستفتاء 25 جويلية 2022 التي كشفت من خلالها على العديد من الحواجز والعراقيل التي تعيق مشاركة ذوات وذوي الإعاقة في هذا الشأن.

قامت جمعيّة إبصار في مرحلة ثانيّة بملاحظة حملات الانتخابات التشريعيّة 17 ديسمبر 2022 في دورها الأول، باعتماد مقاربة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتقييم مدى احترام خصوصية وواقع نفاذ الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة للمعلومة وللبنيّة التحتيّة لأماكن الحملات الانتخابية والحواجز والعراقيل التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم في المشاركة فيها. وذلك عبر تدريب 36 من الملاحظين المحليين (19 ملاحظة و17 ملاحظ) وتم اعتمادهم رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و توزيعهم على 12 ولاية تونسيّة: " تونس، بن عروس، منوبة، أريانة، بنزرت، نابل، صفاقس، المنستير، جندوبة، قابس، توزر، القيروان" أي 93 دائرة انتخابية وهو ما يمثل 61,58 بالمائة من مجموع الدوائر الانتخابية. وقد تم اختيار هذه الولايات نظرا لتواجد المكثف لذوات وذوي الإعاقة فيها وهو ما سيساهم في تقييم مدى معرفة واهتمام المترشحين للانتخابات التشريعيّة بحقوق ذوات وذوي الإعاقة في جهتهم ولاختبار الظروف المتاحة للمشاركة في الحياة العامة ومدى استجابتها للشروط الدولية المطلوبة في علاقة بالنفاذ.

تمكنت جمعيّة إبصار في فترة زمنيّة تمتد من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2022 من جمع 446 استمارة ملاحظة ميدانيّة، حيث كان المجموع الأكبر من عدد الاستمارات بتونس الكبرى بنسبة 28 بالمائة، تليها ولاية نابل بنسبة 19 بالمائة ثم ولاية جندوبة بنسبة 13 بالمائة. أما بقيّة الولايات فقد كان عدد الاستمارات التي تم جمعها فيها متقاربة تتراوح نسبها بين 4 و8 بالمائة من مجموع الاستمارات.

وقد كشفت عملية الملاحظة في مرحلة أولى عن طبيعة مكان نشاط الحملات الانتخابية، والتي كانت أغلبها بالشارع بنسبة 54.5 بالمائة، السوق الأسبوعي بنسبة 23.8 بالمائة والمقاهي بنسبة 14.6 بالمائة. اختيار المترشحين لطبيعة هذه الأماكن هو نتيجة القرارات المتعلقة بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته الذي أقر بمنع التمويل العمومي وسمح بالتمويل الخاص للحملة الانتخابية وذلك وفق ما نص عليه الفصل 75 الجديد من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022. فقط 0.4 بالمائة من قاموا بحملتهم الانتخابية بقاعة خاصّة. كما تم رصد مترشح فقط من مجموع 446 استمارة قام بالتوجه لجمعيّة تعنى بذوات وذوي الإعاقة. أما بقيّة أماكن الأنشطة فقد كانت عموميّة "خيمات، حديقة عموميّة، ساحة عموميّة، مركبات ثقافية.." توزعت نسبها بين 2.7 بالمئة إلى 0.2 بالمائة.

كما تظهر تداعيات المرسوم 55 في اختيار المترشحين لنوعيّة أنشطة الحملات أيضا، التي بدورها كان لها تأثير على مشاركة ذوي الإعاقة في الحملات الانتخابية. فتبعا لمنع التمويل العمومي للحملات الانتخابية، ومنع الأحزاب أيضاً من تمويل حملات مرشحيها، فإن بروز أشكال جديدة من الحملات الانتخابية كان متوقعا، حيث سجلت جمعيّة إبصار بنسبة 70.2 بالمائة نشاط مقتصر فقط على توزيع جذاذات تحتوي على صورة المترشح واسمه وبرنامجه الانتخابي باختصار. هذا النوع من النشاط غير كاف ولا يحترم خصوصيّة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة لمحتوى النشاط، نخص بالذكر الاشخاص ذوي الإعاقة البصريّة الذين يجب توفيرهذه الجذاذات لهم بتقنية براي حتى يتمكنوا من قراءة المحتوى. كذلك لم يراعي خصوصيّة ذوي الإعاقة السمعيّة نظرا لعدم تمكن أغلبهم من القراءة والكتابة، علما وأن نسبة أميّة هذه الفئة تصل 94 بالمائة. 15 بالمئة هي نسبة النشاط الثاني الأكثر اختيارا وهي الملتقيات الحواريّة مع أهالي المنطقة وهو ما يطرح عدّة تساؤلات حول كيفية التواصل مع ذوي الإعاقة السمعيّة وإذا ما تم توفير ترجمة لغة الإشارات خلال هذه الملتقيات.




نفاذ الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة للبنيّة التحتيّة مكان الحملة: 

النفاذ لمكان الحملة هي المرحلة الثانيّة التي رصدها ملاحظون وملاحظات جمعيّة إبصار، حيث سجلوا بنسبة 86.8 بالمائة غيابا للممرات الخاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركيّة أي 387 مكان حملة من مجموع 446 استمارة. كذلك هو الحال في علاقة بالممرات الخاصّة بذوي الإعاقة البصريّة، وهو ممر حسي مرئي يتلمّسه المكفوفين بعصاتهم ليتمكنوا من تحديد الاتجاهات المطلوبة والمسارات باستقلالية، فقد سجل الملاحظين في هذا الشأن غيابا شبه تام لها حيث لم تتجاوز وجودها نسبة 0.7 بالمائة. هذه البنية التحتية الغير النافذة لذوي وذوات الإعاقة البصرية والحركية لم تساعدهم على ممارسة حقهم في المشاركة في الحياة، إضافة لذلك فإن النسبة الضئيلة لوجود هذه الممرات ليست كافتها سهلة المرور، فقد قيم الملاحظون مدى سهولة المرور فيها باعتماد مبدأ الاستقلالية وتبيّن أنه 53.3 بالمئة صعبة الاستعمال ولا يمكن المرور فيها إلا بمساعدة شخص أخر، بينما 1.7 بالمائة يستحيل فيها المرور.

من جملة 59 ممر لذوي وذوات الإعاقة الحركيّة، أي 13.2 بالمائة، تبين أن 43 ممر منها بها حواجز تعيق ذوي الإعاقة من استعماله، وهو ما جعل 18 ممر فقط قابل للاستعمال.

أما عن أنواع هذه الحواجز فتمثلت في وجود سيارات أمام هاته الممرات بنسبة 31.9 بالمائة ودراجات ناريّة بنسبة 29.8 المائة، وهو دليل أولا على عدم احترام المواطنين التونسيين لخصوصيّة ذوي الإعاقة ونقص وعيهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن هذه النسب تدّل على الاختيار الغير الموفق من قبل المترشحين لأماكن حملاتهم، نظرا لأنهم لم يعيروا اهتماما بحضور ذوي الإعاقة لأنشطتهم. كما وجدت حواجز أخرى مختلفة منها حاويات نفايات بنسبة 12.8 بالمائة، كراسي بنسبة 13.8 بالمئة ونباتات بنسبة 8.5 بالمائة.




نفاذ الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة للمعلومة في الحملة: 

بعد التمكن من دخول مكان الحملة قام الملاحظون برصد أهم ما يتعلّق بالنفاذ للمعلومة، تم تسجيل نشاط واحد فقط تم أستعين فيه بمترجم لغة الإشارات من مجموع 446 نشاط أي أن بقيّة الأنشطة كانت غير نافذة للصم بنسبة 99.8 بالمائة. رغم الريادة التونسية عربيًا في ترجمة لغة الإشارات، إلا أنه ما يزال هذا المجال يعاني من معوقات عديدة لتعميمه في ظلّ ما تتطلّبه من تصورات حديثة بعيدة عن النمطيات السائدة. لذلك تظلّ المسؤولية محمولة على الدولة أساسًا والتي كانت من الأجدر بها إدراج إلزاميّة توفير ترجمة لغة الإشارات ضمن شروط القيام بأنشطة الحملات الانتخابية وذلك من أجل تذليل التواصل للصم الذين ضمن لهم دستور حقهم في المشاركة في الشأن العام عبر الوسائل الميسرة.

كذلك هو الحال بالنسبة لذوي الإعاقة البصريّة، فالوسائط السمعيّة الميسرة والتي تتمثل في تسجيلات صوتيّة يتم بثها عبر مكبرات للإرشاد والتفسير كانت غائبة بنسبة 91.7 بالمائة.

أما بالنسبة للمعلقات والصور التفسيريّة الميسرة كانت نسبتها ضئيلة جدا أيضا حيث وجدت بنسبة 4 بالمائة فقط. مع العلم أن هذا النوع من الوسائط التيسيريّة ضرورية خلال الحملات الانتخابية للتعريف بالقائم بالحملة ومحتوى برنامجه الانتخابي التي يفترض أنها موجهة لعموم التونسيين بمختلف فئاتهم دون إقصاء لأي طرف.

من خلال ملاحظيها أرادت جمعيّة إبصار مزيد البحث عن أنشطة حملات إنتخابيّة إذا ما تم توفير فيها الوسائط المرئية لفائدة الصم تتضمن فيديوهات مترجمة بلغة الإشارات تفسر محتوى البرنامج الانتخابي، أو وسائط لمسيّة بطريقة برايل وهو نظام للكتابة والقراءة خاص بالمكفوفين وضعاف البصر، يقوم على تجسيد كل حرف بتشكيلة من النقاط البارزة تُطبع على الورقة. كشفت عمليّة الرصد في هذا الشأن عن غياب تام لاستعمال هذه المحامل.




مضمون خطاب المترشحين خلال الحملة:

تشير النتائج المتحصل عليها من عمليّة الرصد أن في 93 حملة إنتخابيّة من مجموع 446 من قاموا بذكر ذوات وذوي الإعاقة في مضمون خطابهم وهو ما يمثل 20.9 بالمائة فقط من كافة الحملات التي رصدة.

أما بالنسبة للمجالات التي تم ذكر ذوي وذوات الإعاقة فيها كانت متعددّة، أهمها المجال الاجتماعي بنسبة 37.8 بالمائة وهي نسبة متوقعة، نظرا للأفكار والمعتقدات السائدة في المجتمع التونسي التي تصنف ذوي وذوات الإعاقة كحالة اجتماعية هشّة في حاجة لمساعدات وإعانات عينية وماليّة فقط. تم ذكرهم أيضا ضمن المجال الصحي بنسبة 19.5 بالمائة، يليها المجال الحقوقي بنسبة 14 بالمائة والمجال الاقتصادي بنسبة 11.6 بالمائة.

رغم أن الخطاب الموجه لذوي وذوات الإعاقة قدر ب 20.9 بالمائة فقط من مجموع الخطابات الموجهة في حملات الانتخابية إلا أنه خطاب لم يراع خصوصية ذوي وذوات الإعاقة ولم يتم استعمال المصطلحات المعترف بها في المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين التونسية في توصيف فئة هامة من المجتمع التونسي وهم ذوي وذوات الإعاقة. فقد تم الإشارة لهم بذوي الاحتياجات الخصوصيّة ب46.3 بالمائة وهو مصطلح دارج وكثير الاستعمال في المجتمع التونسي لكن غير قانوني، بنسبة 27.9 بالمائة استعمل مصطلح ذوي الإعاقة وبنسبة 11.8 بالمائة تم الإشارة لهم بحاملي الإعاقة، هذا التشظي في استعمال المصطلحات لم يكتف فقط بعدم احترام خصوصية هذه الفئة بل يعكس أيضا غياب ثقافة قانونية وحقوقية لدى جل المترشحين في حملات الانتخابية وعدم سعيهم للتحقق من المصطلحات قبل استعمالها.

هذه المعطيات المتمثلة في غياب بنية تحتية ملائمة لذوي وذوات الإعاقة وانعدام وسائل التواصل معهم لا يمكن أن تؤدي إلا إلى ضعف مشاركتهم في الحملات الانتخابية حيث لم يتجاوز حضور ذوي وذوات الإعاقة في هذه الحملات 19.3 بالمائة وغابوا عنها 80.7 بالمائة، وقد توزع المشاركون في الحملة حسب نوعية الإعاقة إلى 23.5 بالمائة من ذوي الإعاقة البصرية و12.2 بالمائة من ذوي الإعاقة السمعية و64.3 بالمائة من ذوي الإعاقة الحركية. ارتفاع نسبة مشاركين من ذوي الإعاقة حركية يعود بالأساس إلى أنهم لا يحتاجون إلى وسائط تقنية ميسرّة في الحملات على عكس ذوي الإعاقة السمعية والبصرية الذين كان غياب هذه الوسائط (لغة الإشارات والمحامل اللمسية براي) سببا في حضورهم الضعيف مقارنة بذوي الإعاقة الحركية.




البرامج الانتخابية في حصّة التعبير المباشر بقناة الوطنيّة 2: 

على الرغم من وجود قرارات ترتيبيّة متعلّقة بوسائل الإعلام السّمعي البصري لتيسير نفاذ ذوي الإعاقة إلى البرامج عبر وسائل تتماشى مع خصوصيّة الصم من خلال توفير التّقنيات المناسبة بلغة الإشارة، إلا أنها كانت غير ناجحة. فمن جملة 569 استمارة رصد للبرامج الانتخابية بحصص التعبير المباشر قام برصدها لجنة متكونة من 6 ملاحظين مختصين (3 ملاحظات و3 ملاحظين)، فقط 19.7 بالمائة فيها كانت ترجمة لغة الإشارات فيها واضحة ومفهومة، بينما بنسبة 53.6 بالمائة وهو ما يساوي 305 برنامج انتخابي، كانت ترجمة لغة الإشارات غير مفهومة، تعابير وجه غائبة، أداء إشاري غير مسترسل ويتخلله العديد من الأخطاء. ويرجع هذا السبب لعدم إتاحة فرصة للتحضير المسبق حتى يتدارك المترجم أخطاءه ويتطلع على أهم المصطلحات المستعملة في خطاب المترشح. هذا ما شكل عائق كبيرا للصم ليتمكنوا من فهم محتوى البرامج الانتخابية. إضافة إلى ذلك فإن صورة المترجم التي قدرت حجمها بأقل من ربع الشاشة والخلفيّة الرماديّة كانت أيضا عامل مشوّش للصم، منعتهم من متابعة جميع البرامج الانتخابية.

كذلك من المهم جدا أن يتم تكوين المترشحين في كيفيّة إلقاء الخطاب قبل التسجيل، حتى نضمن خصوصيّة ذوي الإعاقة أهمها الإعاقة السمعيّة والبصريّة. فقد لوحظ في هذا الشأن أن جميع المترشحين لم أخذوا بعين الاعتبار وجود مترجمي لغة الإشارات، حيث قام كافتهم بإلقاء الخطاب بطريقة سريعة مما جعل ترجمة كافة كلامهم صعبا وغير كامل. كذلك تم تسجيل 7 بالمائة من المترشحين من لم يقوموا بتقديم أنفسهم أول الخطاب وهو ما يمس من حقوق ذوي الإعاقة البصريّة للنفاذ للمعلومة.

التطرّق لمواضيع ذات علاقة بذوي الإعاقة كان ضئيلا جدا، فقط 7.6 بالمائة من المترشحين من ذكروا ذوي الإعاقة خلال خطابهم أي 526 مترشح من مجموع 569 غيبوا ذوي الإعاقة في خطاباتهم.

المجالات التي ذكر فيها ال 43 مترشح ذوي وذوات الإعاقة في خطابهم كانت كالاتي: بنسبة 37.2 بالمائة تم ذكرهم باعتماد المقاربة الاجتماعية وهي نتيجة متوقعة، يليها المجال الاقتصادي بنسبة 23.3 بالمائة. أما النسبة الأكبر كانت 53.5 بالمائة حيث قام المترشحون بذكر ذوات وذوي الإعاقة بصفة عامّة.

رغم أن الخطاب الموجه لذوي وذوات الإعاقة لم يتجاوز 8 بالمائة من مجموع الخطابات إلا أنه خطاب لم يراع خصوصية ذوي وذوات الإعاقة ولم يتم استعمال المصطلحات المتفق بها في المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين التونسية في توصيف ذوي وذوات الإعاقة. فقد تم توصيفهم بذوي الاحتياجات الخصوصية بنسبة 83.7 بالمائة وذوي الهمم بنسبة 4.7 بالمائة كذلك المعوقين بنسبة 4.7 بالمائة. لكن تم تسجيل 7 بالمائة وهو ما يعادل 3 مترشحين فقط.




نتائج ملاحظة الحملات الانتخابية التشريعيّة 29 جانفي 2023، الدور الثاني:

قامت جمعيّة إبصار بملاحظة الحملات الانتخابية التشريعيّة في دورها الثاني التي امتدت منذ يوم 16 جانفي 2023 حتى يوم 27 جانفي 2023، وقد قامت باعتماد 33 ملاحظ محلي متكوّن من 17 ملاحظة و16 ملاحظ موزعين على 13 ولاية تونسيّة: "تونس الكبرى، بنزرت، نابل، المنستير، جندوبة، القيروان، صفاقس، قفصة، توزر، قابس" أي 82 دائرة انتخابية من جملة 131 دائرة انتخابية وهو ما يمثل 62.60 بالمائة من الدوائر الانتخابية. تم جمع 507 استمارة ملاحظة للحملات الانتخابية، حيث كان المجموع الأكبر من عدد الاستمارات بتونس الكبرى 113 استمارة، تليها ولاية نابل ب 110 استمارة ثم ولاية صفاقس ب 70 استمارة.

كشفت عمليّة الملاحظة على طبيعة مكان الحملات الانتخابية، ان معظم المترشحين قاموا باختيار الشارع كمكان لحملتهم بنسبة 56 بالمائة، الخيار الثاني للمترشحين كان السوق الأسبوعي بنسبة 16 بالمائة تليها المقاهي بنسبة 15 بالمائة وبنسبة 6 بالمائة كان الحملات بخيمات.

بالنسبة لنوع نشاط الحملات فلم يتم رصد اختلاف عن طبيعة نشاطات في حملات الدور الأول، فقد توجه المترشحين بنسبة كبيرة تقارب 72 بالمائة إلى توزيع الجذاذات وهو ما يساوي 365 حملة من جملة 507 حملة تم رصدها. في مرتبة ثانيّة تم اعتماد الملتقيات الحواريّة بنسبة 20 بالمائة وهي نسبة متوقعة نظرا لأن أكثر مكان تم تداوله بعد الشارع و السوق الاسبوعية هو المقاهي. نلاحظ أن متشابهة مقارنة بأماكن وأنشطة الحملات بالدور الأول وأنّ هناك تشابه كبير في النسب. هذا يعطي لمحة عن النتائج الخاصّة بأليات النفاذ للأماكن الحملات ومحتواها والتي ستكون مشابهة للنتائج السابقة الخاصّة بالدور الأوّل.




نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة للبنيّة التحتيّة: 

قام فريق ملاحظي إبصار في مرحلة أولى برصد وجود ممرات خاصّة بذوي الإعاقة البصريّة في أماكان الحملات التي اختارها المترشحين، فقد تبيّن أنه بنسبة 0 بالمائة اي غياب تام للممرات الخاصّة بذوي الإعاقة البصريّة. أما بالنسبة للممرات الخاصّة بذوي الإعاقة الحركيّة فقد سجّل الملاحظون غيابها بنسبة 83 بالمائة أي ما يعادل 420 حملة انتخابية من جملة 507 حملة تم رصدها. هذا التغيب لممرات ذوي الإعاقة البصرية و الحركية له أثر على نسبة حضورهم التي كانت ضئيلة جدا نتيجة لعدم توفر أليات النفاذ للبنيّة التحتيّة. تم تقييم أيضا سهولة المرور بهاته الممرات باعتماد مبدأ الاستقلالية، فقد سجل الملاحظون في هذا الشأن بنسبة 57 بالمائة صعوبة المرور بهاتة الممرات أي أنها لا تتطابق مع مواصفات النفاذ، فعادة ما تكون هذه الممرات مرتفعة للغاية أو ضيقة لا تمكن الشخص ذو الإعاقة من المرور فيها إلا بمساعدة شخص أخر وهو ما يمس من حق ذي الإعاقة الحركيّة من الدخول والتحرّك بحريّة واستقلالية تامّة. فقط 27 ممر كان ملائم وسهل الاستعمال من جملة 87 ممر تم رصده.

كذلك تم رصد حواجز وعقبات أمام هاته الممرات والتي تمثّلت بنسبة 67 بالمائة وهي نسبة عاليّة أي ما يعادل 58 ممر به عقبات، كانت أكثرها دراجات ناريّة بنسبة 26 بالمائة، سيارات بنسبة 25 بالمائة، كراسي بنسبة 22 بالمائة، وحاويات نفايات وأصيص نباتات كلّ منهما بنسبة 12 بالمائة.




نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة للمعلومة: 

النتائج التي تم التوصل لها فيما يخصّ نفاذ ذوي الإعاقة للمعلومة كانت مشابهة للنتائج التي تم رصدها في الدور الأوّل. حيث سجّل الملاحظين بنسبة 0 بالمائة غياب لمترجمي لغة الإشارات بالحملات على الرغم من وجود 22 شخص أصم في هذه الحملات، إلا انّه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيّتهم في التواصل ولم يتم استعانة بمترجم لغة الإشارات.

بالنسبة للمعلّقات والصور التفسيريّة لم توجد إلا بنسبة 1 بالمائة، تعتبر هذه الوسائل الميسرة ضروريّة لإرشاد وتبسيط المعلومة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعيّة، شأنها شأن الوسائط المرئيّة الأخرى مثل الفيديوهات التفسيريّة بلغة الإشارات والتي كانت غائبة بنسبة 100 بالمائة. كذلك لم يتم احترام خصوصيّة ذوي الإعاقة البصريّة حيث رصد الملاحظين وجود الوسائط السمعيّة مثل مكبرات الصوت بنسبة 7 بالمائة فقط، كما رصدوا غيابا تاما للوسائط اللمسيّة براي.




مضمون خطاب المترشحين في الحملات الانتخابية: 

تمكن ملاحظي إبصار من رصد 413 حملة تم فيها تغييب مواضيع تتعلّق بالأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما يقارب 81 بالمائة، أما ال 94 حملة التي تم التطرّق فيها لمواضيع خاصّة بذوي الإعاقة فكان أهم مجالاتها: المجال الاجتماعي الذي أخذ حيزا بنسبة 40 بالمائة، يليه مجال الصحّة بنسبة 19 بالمائة ثم المجال الاقتصادي بنسبة 14 بالمائة.

المصطلحات التي تم استعمالها من أجل الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة هي "ذوي الاحتياجات الخاصّة “بنسبة 38 بالمائة وهو أكثر المصطلحات استعمالا على الرغم من أنه مصطلح اعلامي غير قانوني وخاطئ.

كذلك رصد الملاحظين حضورا ضئيل للأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما يقارب 21 بالمائة فقط، فيما كانوا غائبين بنسبة 79 بالمائة. أغلب الحاضرين كانوا من ذوي الإعاقة الحركيّة حيث رصد حضورهم بنسبة 64 بالمائة، وقد كان هناك 26 شخص ذي إعاقة بصريّة و22 شخص ذي إعاقة سمعية.




ملاحظة خطاب المترشحين بحصص التعبير المباشر الدور الثاني: 

من أجل ملاحظة البرامج الانتخابية للمترشحين بحصص التعبير المباشر، قامت جمعيّة إبصار بتخصيص لجنة لرصد أهم ما جاء في خطاب المترشحين. كمرحلة أولى تم ملاحظة إذا ما قام المترشحون بتقديم أنفسهم أول الخطاب، 12 مترشح لم يقموا بذكر أسمائهم من جملة 186 مترشح. أما بالنسبة للمترشحين الذين ذكروا الأشخاص ذوي الإعاقة في خطاباتهم فقد كانت نسبتهم 6 في المائة فقط، بينما غيّبوا ذوي الإعاقة في خطاباتهم بنسبة 94 بالمائة. قام ال 11 مترشح الذين ذكروا الأشخاص ذوي الإعاقة بالحديث عن هذه الفئة وربطها بالمجال الاجتماعي أولا بنسبة 43 بالمائة، بالمجال الاقتصادي بنسبة 14 بالمائة وبنسبة 36 بالمائة كانت بصفة عامّة. كما هو متوقع مصطلح ذوي الاحتياجات الخصوصيّة أخذت حيزا كبيرا في خطابات المترشحين بنسبة 64 بالمائة، بالإضافة إلى ذلك لم يحدد أي مترشح نوع الإعاقة التي يتحدّث عنها بل قام بذكرهم بصفة عامّة ووجيزة.

ختاما، إن عزوف ذوات وذوي الإعاقة عن المشاركة في الحملات الانتخابية كناخبين أو كمترشحين هو ناتج عن قصور في النصّ القانوني الجديد الّذي من الضروري إعادة تنقيحه من أجل تعزيز حضور ذوي الإعاقة في الشّأن العام للتمتع بحقوقهم السياسية في الانتخاب و الترشح . كما هو ناتج عن عدم وعي المترشحين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عامة وخاصة في الشأن السياسي.

لذلك تأكد جمعيّة إبصار على وجوب إرساء وعي مجتمعي ينصف ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في المشاركة الفعلية والناجعة في الحياة السياسية والعامة. كما يجب أيضا على مسؤولي الدولة وأصحاب القرار أن يعتبروهم مواطنين فاعلين في المجتمع وليسوا بأرقام اضافية في المعادلة الانتخابية. كما أنه من الضروري أن تلتزم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمزيد العمل على تقليص الصعوبات كافة أمام مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية ونفاذهم إلى المعلومة بكل سهولة وحرية و تيسير كل السبل الداعمة لهم ومزيد الانفتاح على التعاون مع الجمعيات التي تعنى بذوي الاعاقة والأخذ بآرائهم وتفعيل الإجراءات المناسبة لتيسير مشاركتهم في العمليات الانتخابية القادمة.
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